ز / ز   

الجمهوريــة التونسيــة

وزارة العـدل وحقوق الإنسان





 الحمــد لله

    محكمــة التعقيــب

عـ*29684.2003ـدد القضيـــة

تاريخـــه :2004-03-08





 

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت 29684 و المرفوع من الاستاذ عبد الوهاب القرامي بتاريخ 12 سبتمبر 2003 

نيابة عن منوبه محمد بن ذياب

ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية

طعنا في الحكم المدني  الصادر عن محكمة تونس الابتدائية بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لدائرتها بتاريخ 11/12/2002 تحت عدد 44004 بإقرار الحكم الابتدائي و اجراء  العمل به 

و بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه و على مستندات الطعن و محضر تبليغها المعقب عليه و على بقية الوثائق التي اوجب تقديمها الفصل 185 م م م ت

و على تقرير الرد المقدم  من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة

و على ملحوظات النيابة العمومية و الاستماع لشرح ممثلها بالجلسة و بعد التامل من كافة اوراق الملف و المداولة طبق القانون 

من حيث الشكل

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه القانونية لذا فهو مقبول من هذه الجهة 

من حيث الاصل

حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد و الاوراق التي انبنى عليها قيام المعقب ضده لدى محكمة البداية ضد المعقب و غيره عارضا ان على ملك الدولة الخاص بمعية الغير العقار موضوع الرسم عدد 21597 تمت قسمته  بينهم مقاسمة قضائية  و عند تنفيذ حكم القسمة بواسطة عدل منفذ اتضح ان  المطلوبين قد تحوزوا بجزء من المناب الراجع للدولة و طلب بناءا على احكام  الفصل 307 م ح ع الحكم بكف شغبهم عن محل النزاع و رفع ايديهم عنه 

و بعد استيفاء الاجراءات اصدرت المحكمة حكمها عدد 73099 بتاريخ 28 افريل 2000 بكف شغب المدعي عليهم عن عقار التداعي التابع للادارة 

فاستانفته المحكوم عليه محمد الطرابلسي و بعد الترافع اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكما بالتقرير حسب المنطوق المضمن بالطالع 

فتعقبه الطاعن ناسبا له 

اولا خرق الفصل 19 م م م ت 

قولا ان القيام بقضية الحال كان من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة و الشؤون  العقارية و ان القرار المنتقد صدر بهذا العنوان  و الحال انه لا وجود لهذه التسمية اطلاقا و كان من المتعين  ان يكون القيام من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية مما يجعل القيام  معتلا من الناحية الشكلية 

ثانيا الافراط في السلطة

قولا ان المعقب هو الذي  استانف الحكم الابتدائي وهو الذي قام  بتامين معلوم  الخطية  و عليه فان محكمة القرار المنتقد لما قضت  بتخطئة المستانفين بالمال المؤمن تكون قد افرطت  في سلطتها

ثالثا ضعف التعليل

قولا انه خلافا لما ذهبت اليه  محكمة القرار المنتقد فان عدل التنفيذ ليس من  مشمولاته قسمة العقارات و تطبيق الرسوم و انما  دوره يقتصر على الاشراف على مهندس او عون من قيس  الاراضي و يتولى تحرير محضر تنفيذ و بالتالي فان محكمة  القرار المنتقد تكون قد اضفت على عدل التنفيذ صفة  لا يستحقها مما يضفي على حكمها ضعفا في التعليل و طلب بناءا على هذا النقض

المحكمة

عن المطعن الاول 

حيث خلافا لما جاء به فقد تبين بالاطلاع على عريضة الدعوى  المبتدئة ان القيام وقع من المكلف العام بنزاعات  الدولة في حق وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية  و ان الخطا المادي الذي تسرب للقرار المطعون فيه في خصوص اسم المستانف ضده لا يعيب الحكم و لا يصلح  ان يكون سببا للطعن ضرورة انه يمكن تدارك ذلك  الخطا بالاصلاح وفق احكام الفصل 256 م م م ت  فتعين رد هذا المطعن 

عن المطعن الثاني

حيث يتضح بالاطلاع على اوراق الملف ان من رفع مطلب  الاستئناف هو المدعو محمد الطرابلسي وهو الذي امن الخطية و ان المعقب وقع ادخاله بالطور الاستئنافي باذن من المحكمة  و لم يؤمن أي مبلغ و بذلك اضحى  الطعن قائما على وقائع مشوهة فوجب رفضه.

عن المطعن الثالث

حيث خلافا لما جاء فان تنفيذ الاحكام  يعود لعدل التنفيذ عملا باحكام الفصل 13 من القانون عدد 29 لسنة  1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المنظم لمهنة  عدول التنفيذ و له الاستعانة باهل الاختصاص ان استعصى  عليه الامر لتعلقه بامور فنية لا دراية له بها 

و عليه فان قول الطاعن ان تنفيذ حكم القسمة هو من  مشمولات المهندس او العون الفني من قيس الاراضي هو قول عاريا من الصحة فوجب  رد هذا  المطعن

ولهذه الاسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا  و رفضه اصلا و حجز معلوم الخطية المؤمن

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 8 مارس 2004  عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي

وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي و المنصف ذويب بحضور المدعي العمومي السيدة بشرى بن نصر وبمساعدة كاتب)ة( الجلسة السيد)ة( منيرة المانعي

وحـــرر في تاريخـــــه
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